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الفصل التاسع/ الوفاء

يقتضي الالتزام بالوفاء ويراد به قبض المبلغ في الحوالة، ولأجل حصول الحامل على ذلك اوجب القانون عليه ان يقدم الورقة في تاريخ استحقاقها، ولكي نعرف قواعد الوفاء علينا ان نبحث في تحديد ميعاد الاستحقاق ثم الشروط الوفاء واحكامها واثار وحالة الامتناع عن الوفاء وأحكامه واثاره وحالة الامتناع عن الوفاء وأحكامها والوفاء بالتدخل تم التحديث عن انقضاء الالتزام الصرفي بغير وفاء.
اولاً: تحديد ميعاد الاستحقاق: ان ميعاد الاستحقاق له اهمية خاصة لكونه الوقت الذي ينبغي فيه على الحامل ان يطالب بوفاء قيمة الحوالة من المسحوب عليه وعند امتناعه يقوم بالإجراءات التي ينص عليها القانون والتي بموجبها يحافظ على حقوقه وعند اهماله يسقط حقه في الرجوع على الضامنين.
وقد حصرت المادة (84) الحالات التي يتحدد فيها ميعاد استحقاق الحوالة هي:
(1) لدى الاطلاع.                               (2) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
(3) بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.      (4) في يوم معين.

ولقد نصت المادتين (85) و (88) من قانون التجارة على: 

1. الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره فقط.
2. للساحب ان يشترط عدم التقديم الحوالة المستحقة للوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الاجل.
3. إذا كانت الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن التقويم مكان انشائها أُعتبر تأريخ استحقاقها محدداً وفقا لتقويم مكان الوفاء.
4. إذا سحبت الحوالة بين مكانين مختلفين في التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ انشائها وجب ارجاع تاريخ الانشاء الى يوم المقابل في التقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.
5. يحسب ميعاد تقديم الحوالة وفقاً للأحكام المقررة في المادة (88) فقرة (2). 
6. لا تسري الاحكام الواردة في الفقرات (4) و (5) اعلاه إذا اتضح من شروط الحوالة او بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى.
ثانياً: تقديم الحوالة للوفاء:
ان تقديم الحوالة للوفاء يختلف عن التقديم للقبول، فعند الوفاء لا يؤدي المسحوب عليه المبلغ الا للحامل او لوكيله او لمن ينوب عنه كالولي او الوصي او المصفي عند اعسار الحامل ولغير هؤلاء لا يدفع المدين القيمة ولا يسال عن امتناعه إذا كانت الحوالة قد قدمت اليه من غير الاشخاص المذكورين، ويجب ان تقدم الحوالة (الورقة) الى المسحوب عليه لوفاء قيمتها في المكان المذكور فيها مكان الوفاء، وفي حالة عدم ذكره يجب ان تقدم في المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه، اما إذا كان الحوالة شرط الدفع في محل مختار فيتم التقديم في ذلك المحل الى الشخص الذي عيّن الوفاء.
في جميع الاحوال للحامل فترة ثلاث ايام يجوز له فيها تقديم الحوالة مطالباً (وفاء) قيمتها، وهذه الايام هي يوم الاستحقاق واليوم التالي (الثاني) واليوم الثالث من ايام العمل، لكن قد يتعذر على الحامل تقديم الورقة في المدة المذكورة لأسباب قاهرة لا دخل لإرادته فيها، فقد وضع قانون التجارة قواعد يجب اتباعها من قبل الحامل وهي:
1.  إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الحوالة او عمل احتجاج في المواعيد المقررة لذلك تعتمد هذه المواعيد.
2.  على الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الحوالة او في الورقة المتصل بها.
3.  على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تحويل (تقديم) الحوالة للقبول او الوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 

4.  إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوم محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع عن الملتزمين دون حاجة الى تقديم الحوالة او عمل احتجاج الا إذا كان حق الرجوع موقوفاً اطول من ذلك بمقتضى القانون. 

5.  إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سراً ميعاد الثلاثين يوم من التأريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، ولو وقع هذا التأريخ قبل انتهاء تقديم الحوالة، وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوم إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 

6.  لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الحوالة او من كفالة بتقديمها او بعمل الاحتجاج، (اما تقدير القوة القاهرة فيترك امرها لتقدير القاضي الذي ينظر الدعوة). 

ثالثاً: شروط الوفاء: لا يجبر حامل الحوالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق فلا يمكن للمدين بموجب الحوالة ان يلزم حاملها على قبض القيمة قبل ميعاد الاستحقاق، وذلك لان الأجل في المعاملات التجارية يكون لمصلحة الدائن والمدين وليس لمصلحة الدائن فقط، غير انه يجوز ان يتم وفاء قيمة الورقة قبل تأريخ استحقاقها اذ عرض المسحوب عليه ذلك ووفق الحامل. 
وقد فرق القانون التجاري بين الوفاء الحاصل قبل تاريخ الاستحقاق والوفاء الذي يتم في ميعاد الاستحقاق، كالآتي: 
1ـ إذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
2ـ ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق دون المعارضة الصحيحة برئت ذمته الا إذا وقع منه خطأ او غش، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقيق من صحة توقيعات والمظهرين. 
رابعاً: اثار الوفاء:
1. الوفاء قبل التاريخ الاستحقاق: إذا اوفى المسحوب عليه قيمة الحوالة قبل تأريخ الاستحقاق فأنه يتعرض لأداء قيمتها مرة ثانية إذا ظهر ان الوفاء قد تم لشخص ليس هو الحامل القانوني للحوالة، ولا يشفع للمسحوب عليه حسن النية في هذا المجال. كما ان جواز مطالبة المسحوب عليه عند تحقيق حالة الوفاء وان كان الحامل القانوني إذا طرأ على حالة الحامل في الفترة الواقعة بين الحصول الوفاء وبين ميعاد الاستحقاق امر يدل حالته (كإشهار الافلاس او الاعسار او فقدان الاهلية) ففي هاتين الحالتين يتعرض المسحوب عليه للوفاء مرة ثانية لأمين التفليس او المُصفي او الوصي او القيم.
2. الوفاء في ميعاد الاستحقاق: يكون المدين الذي يوفي قيمة الحوالة في ميعاد الاستحقاق قد ابرأ ذمته إذا تحقق من صحة تسلسل تواقيع المظهرين، والتي تنتهي الى الحامل وان كان التظهير الاخير لحامله او على بياض، بشرط عدم وجود معارضة صحية للوفاء، غير انه ظهر ان المسحوب عليه او من ادى قيمة الحوالة قد ارتكب عند أدائه غشاً او خطأ جسيماً فلا تبرأ ذمته ويكون معرضاً للوفاء مرة الثانية.
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